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[بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4)] 

 

أخذ الرهائن  - ٢٢٠/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، 

وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراا ذات الصلة وقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 

ـــاة، والحريــة والأمــان علــى شــخصه، وعــدم  وإذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) الـذي يضمـن للفـرد الحـق في الحي
التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، وحرية التنقل، والحماية من الاحتجاز التعسفي، 

وإذ تشير أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٢)، 

ـــة العامــة في قرارهــا ١٤٦/٣٤ المــؤرخ ١٧  وإذ تـأخذ في اعتبارهـا الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الـتي اعتمدـا الجمعي
كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩، والتي تقر بأن لكـل فـرد الحـق في الحيـاة، والحريـة والأمـن علـى شـخصه، وبـأن أخـذ الرهـائن جريمـة تسـبب قلقـا 
شـديدا للمجتمـع الـدولي، وكذلـك اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة والمعاقبـة عليـــها، بمــن فيــهم الموظفــون 

الدبلوماسيون، التي اعتمدا الجمعية العامة في قرارها ٣١٦٦ (د – ٢٨) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣، 

وإذ تضع في اعتبارهــا قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة الـتي تديـن حـالات أخـذ الرهـائن كافـة، وبصـورة خاصـة القـرار ١٤٤٠ 
(٢٠٠٢) المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، 

وإذ تشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بشأن هذا الموضوع، 

ـــها الإرهــابيون  وإذ يسـاورها القلـق لأن الأفعـال المتمثلـة في أخـذ الرهـائن بمختلـف أشـكالها ومظاهرهـا، بمـا فيـها تلـك الـتي يرتكب
والجماعات المسلحة، لا تزال تحدث بل ازدادت في مناطق كثيرة من العالم، رغم الجهود التي يبذلها اتمع الدولي، 

وإذ توجـه نـداء بـاحترام العمـل الإنسـاني الـذي تقـوم بـه المنظمـات الإنسـانية، وخاصـة لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليــة ومندوبيــها، 
طبقا لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٣) والبروتوكولين الإضافيين الملحقين ا لعام ١٩٧٧(٤)، 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٢)
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وإذ تسلم بأن موضوع أخـذ الرهـائن يسـتلزم جـهودا حازمـة وثابتـة ومتضـافرة مـن جـانب اتمـع الـدولي حـتى يتسـنى القيـام، بمـا 
يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بوضع حد لهذه الممارسات البغيضة، 

تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن يشـكل، حيثمـا وقـع وأيـا كـان مرتكبـه، جريمـة خطـيرة ـدف إلى تقويـض حقـوق  - ١
الإنسان وأنه لا يمكن تبريرها أيا كانت الظروف؛ 

تدين جميع الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن، في أي مكان من العالم؛  - ٢

تطالب بالإفراج فورا وبدون أي شروط مسبقة عن جميع الرهائن؛  - ٣

يـب بـالدول أن تتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة، وفقـا لأحكـام القـانون الـــدولي ذات الصلــة والمعايــير الدوليــة لحقــوق  - ٤
الإنسان، بغية منع الأفعال المتمثلة في أخذ الرهائن ومكافحتها والمعاقبة عليها، عن طريق أمور منها تعزيز التعاون الدولي في هذا اال؛ 

تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها.  - ٥

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

                                                                                                                                                                                                     
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٣)

المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقم ١٧٥١٢.  (٤)


